
خسائر متزايدة في أزمة نفط كركوك_جيهان وتوترات دبلوماسية متصاعدة

  

حذرت مجلة "أوراسيا ريفيو" من أن أزمة خط الأنابيب بين العراق وتركيا قد تتفاقم إلى حد اللجوء إلى

تجميد الأصول التركية في الخارج إذا لم تقم أنقرة بسداد التعويضات المستحقة، مشيرة إلى أن استمرار

التعثر في هذه القضية قد يؤدي إلى تداعيات دبلوماسية في حال عدم التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين بغداد

وأربيل وأنقرة.

وذكّر التقرير المترجم الصادر عن الموقع المتخصص بشؤون مناطق أوراسيا وتابعته "المطلع"، بأن

النزاع بين بغداد وأنقرة حول تصدير النفط الخام من إقليم كردستان، وصل إلى منعطف حرج في العام

2023، عندما أمرت محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، تركيا بأن تدفع 1.4 مليار دولار

كتعويضات بسبب اتهامها بتجاهل سلطة بغداد.

واعتبر التقرير، أن هذه القضية تمثل حالياً مثالاً محورياً حول نزاعات الطاقة عبر الحدود التي

تتضمن جوانب تتعلق بالسيادة والالتزامات القانونية والنفوذ الجيوسياسي.

وبحسب التقرير، فإن الأساس القانوني لهذا النزاع، يكمن في اتفاقية خط أنابيب العراق وتركيا



المبرمة العام 1973، والتي تشير إلى أن أي تدفق نفطي عبر خط أنابيب كركوك-جيهان يجب أن يحظى بإذن

من الحكومة العراقية.

وقال التقرير إنه جرى إغلاق خط أنابيب كركوك-جيهان منذ 25 آذار/ مارس 2023، وأنه اعتباراً من

تموز/ يوليو 2025، لا وجود لأي نفط يتدفق عبر خط الأنابيب، في حين أن إقليم كردستان خسر القدرة على

تصدير ما يقرب من 450 ألف برميل يومياً، ما يشكل ضربة تؤثر على ما يقرب من %80 من ميزانية حكومة

الإقليم.

وذكّر التقرير، بأنه كان يجري نقل النفط الخام المستخرج من حقول النفط التي تسيطر عليها حكومة

الإقليم إلى الحدود التركية عبر البنية التحتية الداخلية لحكومة كردستان، وتدخل عبر أراضي تركيا

عند معبر فيشخابور من خلال التدفق عبر خط أنابيب النفط الخام العراقي التركي (ITP) نحو ميناء

جيهان، حيث يتم تخزينه وتحميله عبر ناقلات التصدير إلى الخارج.

وبعدما لفت التقرير إلى أن حكومة الإقليم قامت بتسويق النفط مباشرة إلى شركات تجار عالمية مثل

"فيتول" و"غلينكور" و"ترافيغورا"، أشار إلى أنه بين عامي 2014 و2023، تم تصدير كميات كبيرة من

نفط الإقليم إلى أوروبا وآسيا خصوصاً (إيطاليا، اليونان، فرنسا، والهند) بالإضافة إلى إسرائيل، في

حين أنه غالباً ما تشتري الشركات التجارية الوسيطة النفط بأسعار مخفضة، وهو ما يؤمن لها أرباحاً

كبيرة من خلال إعادة التصدير.

وبحسب تقديرات التقرير، فإن إقليم كردستان من خلال تصدير ما يصل إلى 100 مليون برميل سنوياً

بمتوسط 50 دولاراً للبرميل، فإنه حقق نحو 5 مليارات دولار سنوياً على مدى ما يقرب من عقد من الزمن،

بينما حققت تركيا من خلال رسوم العبور وغيرها من الخدمات في جيهان، ما بين 300 مليون دولار و500

مليون دولار سنوياً.

أما الحكومة العراقية، فإن التقرير يقول بإنها حرمت من ما يصل إلى 30-25 مليار دولار بسبب هذه

الصادرات التي تعتبر أنها غير مصرح بها.

وإلى جانب قرار محكمة التحكيم التي فرضت على أنقرة دفع 1.4 مليار دولار كتعويضات، حيث يعتقد أن

تركيا تحاول التفاوض حول الرقم لكن الفائدة تتراكم على الملبغ غير المدفوع، أشار إلى قضية تحكيم

ثانية معلقة، حيث تطالب بغداد بمبلغ إضافي من 3 إلى 5 مليارات دولار للصادرات غير المصرح بها بين



عامي 2018 و2023.

ولهذا، اعتبر التقرير أنه في حال فشلت تركيا في الدفع، فإن العراق قد يسعى إلى تجميد الأصول

TAP(من أذربيجان إلى تركيا) و TANAP التركية في الخارج، بما في ذلك الأسهم في خطوط الأنابيب مثل

(من أذربيجان إلى تركيا ونحو اليونان والبانيا وإيطاليا).

وحول التداعيات الدبلوماسية، قال التقرير إنه من دون بدون اتفاق ثلاثي بين بغداد وأربيل وأنقرة،

فإن صادرات النفط من الإقليم ستظل معطلة على المدى الطويل.

وتابع قائلاً إن استمرار غياب نفط كردستان والمقدر بنحو نصف مليون برميل يومياً، سيؤدي إلى ضغط

تصاعدي على أسعار خام برنت العالمية.

وخلص التقرير إلى القول إن هذا النزاع حول خط الأنابيب بين تركيا والعراق، يعكس هشاشة ترتيبات

الطاقة العابرة للحدود عندما يجري تجاهل الأطر القانونية.

وأضاف قائلاً إن الأزمة هذه تسلط الضوء على أهمية الاتفاقات المتعددة الأطراف والشفافية واحترام

السيادة في تجارة الطاقة العابرة.

وختم التقرير قائلاً إنه بالنسبة إلى تركيا، فإن تسوية النزاع لا تنطوي على تداعيات اقتصادية فقط،

وإنما أيضاً على تكاليف جيوسياسية محتملة قد تؤثر على إستراتيجيتها الإقليمية الأوسع نطاقاً في

مجال الطاقة.
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